
“إعـدام الأسرى” قـانون إسرائيلـي عنصري
جديد لقتل الفلسطينيين بدم بارد

, أغسطس  | كتبه نادر الصفدي

في خطوة تحريضية جديدة ضد الفلسطينيين على وجه الخصوص، تظهر وجه “إسرائيل” الحقيقي
أمــام العــالم، في انتهــاك القــوانين الحقوقيــة والإنسانيــة الدوليــة المتعلقــة بالنزاعــات والحــروب، تعــالت
الأصـوات داخـل دولـة الكيـان لتشريـع قـوانين “عنصريـة” تُبيـح قتـل الأسرى الفلسـطينيين ومنفـذي

العمليات الفدائية.

واقـــترح قـــادة الاحتلال مســـألة تنفيـــذ عقوبـــة الإعـــدام بحـــق فلســـطينيين، كملاذ أخـــير، بعـــد ثبـــوت
فشل الإجراءات العقابية كافة التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق منفذي العمليات البطولية ضد
أهــداف إسرائيليــة، مثــل هــدم منــازلهم وترحيــل عــائلاتهم واعتقــال أفــراد أسرهــم وفــرض الإقامــات

الجبرية عليهم.

ـــة إعـــدام الجرحـــى الفلســـطينيين منفـــذي ـــديعوت أحرونـــوت” العبرية: “عقوب وقـــالت صـــحيفة “ي
العمليات والمتعقلين لدى سلطات الاحتلال لا تحتاج لسن أي قوانين جديدة، وقرار الإعدام بيد كل

من نتنياهو وليبرمان”.

القتل بدم بارد

وأضافت: “عقوبة الإعدام لا تحتاج لتشريع قانون جديد لأنها موجودة في القانون العسكري المعمول
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به في الضفة الغربية، والشيء الوحيد المطلوب هو تنفيذها بقرار من نتنياهو وليبرمان بعد موافقة
الحكومة عليها، وأن يتم الإيعاز للنيابة العسكرية طلب هذه العقوبة أمام المحاكم العسكرية”.

ــم ــة الإعــدام شرط أن تت ــذ عقوب ــة إلى أن القــانون العســكري يســمح بتنفي وأشــارت الصــحيفة العبري
الموافقة على ذلك من جميع قضاة اللجنة التي تنظر في القضية.

مـا ورد بالصـحيفة العبريـة، جـاء بعـد ساعـات قليلـة مـن دعـوة رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة رسـميًا إلى
إعـدام فلسـطيني قتـل  إسرائيليين طعنًـا قبـل عـدة أيـام في مسـتوطنة “حلميـش” بقضـاء رام الله،
ـــ: “آن الأوان لفــرض حكــم الإعــدام علــى ــة القتلــى ال ــة لعائل ي ــاء تقــديم التعز ــاهو في أثن وقــال نتني

الإرهابيين، تم إرساء ذلك بالقانون”.

يــدون أيضًــا أن يعلمــوا مــا وأوضــح نتنيــاهو: “يجــب الحصــول علــى إجمــاع مــن القضــاة، ولكنهــم ير
موقف الحكومة من هذا الأمر”، مضيفًا: “يجب على هذا الإرهابي ألا يبتسم”، بحسب تعبيره.

ــة إلى الحكومــة ــر جيــش الاحتلال أفيغــدور ليبرمــان قــد قــدم مســودة خلال الفــترة الماضي ي ــان وز وك
الإسرائيلية يطالب فيها بسن قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات وإعدام منفذ عملية القدس

الأخيرة عمر عبد الجليل.

يـة كـوبر الفلسـطينية، وكـان الشـاب الفلسـطيني عبـد الجليـل، البـالغ مـن العمـر  عامًـا ومـواطن قر
تسـلل في  مـن يوليـو إلى مسـتوطنة “حلميـش” الواقعـة شمـال غـرب رام الله في الضفـة الغربيـة،

مسلحًا بسكين، وقتل  مستوطنين طعنًا قبل إطلاق النار عليه من قبل جندي إسرائيلي.

غضب فلسطيني



الدعوات الإسرائيلية لإعدام الأسرى أثارت غضب الفصائل الفلسطينية، التي اعتبرت ارتفاع الأصوات
المطالبة داخل “إسرائيل” بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى، دليلاً على حالة التخبط التي يعيشها

الاحتلال وافتقاده للأمن رغم ممارسته مختلف أشكال الردع والعنف ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد: “يبدو أن الاحتلال وصل إلى قمة
الإفلاس عنــدما يعيــد التفكــير بمثــل هــذه القــوانين العنصريــة ضــد الأسرى”، مضيفًــا “ليس بــالغريب
علـى الاحتلال الـذي يقتـل ويحـاصر أبنـاء شعبنـا، ويعتـدي علـى مقـدساتنا بشكـل مسـتمر أن ينـاقش

هكذا قرارات، ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية”.

لا يجوز تطبيق حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين لخضوعهم لاتفاقية
جنيف الرابعة الخاصة بأوضاع الأسرى خلال النزاعات والحروب

وأضاف أبو مجاهد، أن المقاومة وحدها القادرة على ردع الاحتلال عن مواصلة عنجهيته وعنصريته
ضــد الشعــب الفلســطيني مــن خلال مــا تملكــه مــن أوراق قــوة متمثلــة في وجــود أسرى مــن جنــود
الاحتلال بين يديها”، مشددًا على أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستعمل على حماية الأسرى

بكل قوتها ومنع أي قرار يمس بحياتهم.

كدت على أن العقوبات المشار إليها حركة الجهاد الإسلامي بدورها وعلى لسان القيادي نافذ عزام، أ
ليست بالجديدة، إذ سبق وبحثتها حكومة الاحتلال على مدار السنوات الماضية، مقررة في كل مرة

تجنبها وذلك لعواقبها “الأمنية الوخيمة”.



وقال عزام: “حكومة الاحتلال تدرك جيدًا أن اتخاذ هكذا قرارات لن يمنع الفلسطينيين من الدفاع
عن أنفسهم، والتوقف عن التخطيط لتنفيذ هجمات بحق المستوطنين، خاصة أنهم يواجهون الموت

وآلة القتل الإسرائيلية بشكل يومي وممنهج”.

ويضيف أن الاحتلال يدرك جيدًا أن تطبيق هكذا مقترحات يعني إبقاء نقاط المواجهة مفتوحة ومعززة
بإصرار الفلسطينيين على الدفاع عن حقهم ومقدساتهم.

كــد القيــادي في حركــة حمــاس يحــيى مــوسى، أن مقاومــة الاحتلال وإصرار الشعــب علــى في الغضــون أ
الدفاع عن مقدساته، أمر يدفع الاحتلال نحو ممارسة المزيد من العنصرية والإجرام.

وقــال مــوسى: “هكــذا قــرارات تكشــف عــن حقيقــة الاحتلال الإجراميــة ضــد شعبنــا الفلســطيني أمــام
ـــردع ـــن ت ـــة ل ـــدًا أن هكـــذا عقوب ـــم جي ـــه الزائفـــة، الاحتلال يعل ـــدولي، وتُعـــري ديمقراطيت المجتمـــع ال

الفلسطينيين عن تنفيذ الهجمات ضد جنوده، بل ستمثل دافعًا جديدًا لتنفيذ المزيد منها”.

رغم عودة الحديث عن عقوبة الإعدام بحق الأسرى المعتقلين، فإنه يطبق
ميدانيًا بحق الفلسطينيين من خلال تركهم ينزفون في الشوا بذريعة

محاولتهم تنفيذ عمليات هجومية

ولا تتوانى حكومة الاحتلال عن تنغيص واقع الأسرى المعيشي داخل المعتقلات من خلال سن قوانين
عنصرية وانتقامية، فمنذ عام  رصدت الجهات الحقوقية ما يزيد على  مشروع قانون



يـــد علـــى  قانونًـــا دخلوا مراحـــل التشريـــع، إلى جـــانب  مـــشروع قـــانون ضـــد الأسرى في ومـــا يز
الكنيست الإسرائيلي منذ تلك الفترة، جزء كبير منها تمت المصادقة عليه.

ردع المقاومة

تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى المعتقلين لدى الاحتلال له بعد تاريخي متجذر في ثقافة الاحتلال،
وفقًا للمحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية ناجي البطة.

ويقـول البطـة: “هنـاك ثقافـة احتلاليـه إسرائيليـة تـم اعتمادهـا أواخـر السـتينيات، اسـمها “مـتى تشـن
إسرائيل حربًا”، تتلخص في أنه إذا وصل العمل الفدائي لمرحلة لا تقوى دولة الاحتلال على مواجهته
ويهدد المشروع الإسرائيلي ديموغرافيًا، عندها يتم اتخاذ إجراءات ذات علاقة بالإعدام لردع وتقليل

العمليات”.

ويضيف البطة، أنه رغم عودة الحديث عن عقوبة الإعدام بحق الأسرى المعتقلين، فإنه يطبق ميدانيًا
بحق الفلسطينيين من خلال تركهم ينزفون في الشوا بذريعة محاولتهم تنفيذ عمليات هجومية.

ووفقًا للمحلل السياسي، فإن هذه المناقشات ما هي إلا تلويحات إسرائيلية لمحاولة ردع المقاومة عن
تنفيذ المزيد من العمل المقاوم، وهذا لن يغير شيئًا في معادلة الصراع الذي يتأجج يومًا بعد يوم.

مــن جــانبه رأى الخــبير في القــانون الإسرائيلــي محمد دحلــة أن هنــاك قابليــة كــبيرة في القــانون الإسرائيلــي
لسن أي رئيس حكومة قانون جديد وتطبيقه في المحاكم الإسرائيلية، كون دولة الاحتلال لا تزال بلا



دستور، حيث ترفض “إسرائيل” سن دستور لها مما يمنحها مزايا إضافة أو تغيير أو تعديل قوانينها
بما يتناسب مع نزعاتها التوسعية القائمة على طرد الفلسطينيين.

ويقــول: “إسرائيــل ترفــض اتخــاذ دســتور واضــح ومعلــن لهــا، لأن إعلان دســتور يعــني ترســيم حــدود
الدولة التي سيطبق عليها هذا الدستور، وبالتالي لا حاجة إسرائيلية للدستور طالما هناك اندفاع نحو
يـــد مـــن الأراضي الفلســـطينية وتوســـيع المســـتوطنات في الضفـــة الغربيـــة وشرقي مصـــادرة وضـــم المز

القدس”.

وبينّ دحلة أن ذلك يمنح رئيس الحكومة الفرصة لسن قانون جديد متعلق بإعدام الأسرى، شريطة
أن ينال هذا القانون ثقة أغلبية أعضاء الكنيست الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” عملت على مر

العقود الماضية على تغيير قوانينها عدة مرات بما يتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها.

ويضيف “ذلــك يشــير إلى أن اليمين الإسرائيلــي لا يــزال يفــرض أيــديولوجيته علــى الشــا الإسرائيلــي
كـثر مـن أي وقـت مـضى، ولا اسـتبعد أن يسـن القضـاء الإسرائيلـي الآخـذ بـالمضي قـدمًا نحو التطـرف أ

قانون إعدام فلسطينيين إذا انحرف أيضًا نحو اليمينية”.

ولفت النظر إلى أن التوجه نحو إعدام أسرى فلسطينيين يعد مخالفًا للقانون الدولي، إذ إن الأحداث
الـتي تجـري بين الفلسـطينيين والإسرائيليين ليسـت جنائيـة إنمـا علـى خلفيـة قوميـة ووطنيـة ونتيجـة
صراع مســتمر منــذ عــام ، وهــذا يعــني أن الأسرى الفلســطينيين لا يجــوز تطــبيق حكــم الإعــدام

عليهم لخضوعهم ضمن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بأوضاع الأسرى خلال النزاعات والحروب”.



ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن عقوبة الإعدام في “إسرائيل” قائمة في القانون المحلي، ولكن
القضـاء الإسرائيلـي يتفـادى تنفيذهـا، علمًـا بـأن تطـبيق الأحكـام بالإعـدام كـان يتطلـب موافقـة الهيئـة

القضائية كاملة في محكمة مركزية، أي أن يوافق القضاة الثلاث على العقوبة دون معارضين.
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